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                                                                      مقدمة
 

من  ۱۰بموجب المادة  DPPتصدر مدونة مدعيّ التاج (المدونة) عن مدیر الادعاء العام ویرمز لھ بالرمز  -  ۱ -۱
 . ھذه ھي النسخة الثامنة من المدونة وتحل محل كل النسخ التي تسبقھا. ۱۹۸٥قانون مقاضاة الجنایات لعام 

وھي خدمة الادعاء العام الأساسیة في إنجلترا  CPSالنیابة العامة التاجیةإن مدیر الادعاء العام ھو رئیس  - ۲ -۱
وویلز. یعمل مدیر الادعاء العام بشكل مستقل تحت إشراف المحامي العام المسؤول أمام البرلمان عن عمل خدمة ادعاء 

 التاج. 

تقدم المدونةُ توجیھات للمدعین العامین بخصوص المبادئ الأساسیة التي یجب تطبیقھا عند اتخاذ قرارٍ  - ۳ - ۱
ولكن یتبع النیابة العامة التاجیةبخصوص مقاضاةٍ ما.  تصدر المدونة بشكل رئیسي من أجل المدعین العامین في خدمة 

 فعل ھذا بالقانون. المدعون الآخرون المدونةَ إما بالعرُف أو لأنھ مطلوبٌ منھم

 في ھذه المدونة: ٤ - ۱

 .تسُتخدمَ لوصف شخص یعُتبَر موضوع إجراءات قضائیة جنائیة رسمیة" المشتبَھ بھ" •

 .للمحکمة  تسُتخدمَ لوصف شخص تم توجیھ تھمة لھ أو استدعاؤه": المدعَى علیھ" •

جِد أنھ مذنب في تسُتخدم لوصف شخص اعترف بالذنب فیما یخص بارتكاب مخالفة أو وُ " الجاني" •
  . یةمحكمة قانون

تسخدمَ لوصف شخص تم ارتكاب جنایة بحقھ أو أنھ المدعِي في قضیة تنظر فیھا خدمة " الضحیة" •
 .أو تتولى إجراءاتھا القضائیةالنیابة العامة التاجیة
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                                                               مبادئ عامة
إن استقلال المدعي العام ھو أمر مركزي في نظام العدالة الجنائیة في مجتمع دیمقراطي. إن المدعین العامین  - ۱ - ۲

 ھمكما أن المدعین العامین ما. مستقلون عن الأشخاص أو الوكالات التي لیست طرفاً في عملیة اتخاذ الادعاء لقرار 
أن یتمتع المدعي العام بالحریة للقیام بواجباتھ المھنیة دون أي المحققین الآخرین. یجب عن مستقلون أیضاً عن الشرطة و

 مؤثرات غیر لائقة ولیست في محلھا من أي مصدرٍ كان.  بتدخل سیاسي ویجب ألا یتأثر بأي ضغط أو 

أن تقرر ما إذا كان الشخص مذنباً بجنایة جنائیة وإنما وظیفتھم تقییم النیابة العامة التاجیةلیس من وظیفة خدمة  - ۲ - ۲
لأي قضیة لا النیابة العامة التاجیةما إذا كان من الملائم عرض التھم أمام المحكمة الجنائیة لتنظر بھا.  إن تقییم خدمة 

إرتکاب إذ أن التوصل إلى أن ھناك سلوك جنائي ولا إشارة إلى شيء من ھذا القبیل، لیعُتبر بأي شكل إیجاداً لذنب أو 
 مھمة المحكمة. من سلوك جنائي ھو لذنب أو ل

ووفق نفس المبدأ فإن اتخاذ قرار بعدم توجیھ تھم جنائیة لا یعني أن الشخص لیس ضحیة لجریمة. إن اتخاذ مثل  - ۳ - ۲
 . خدمة النیابة العامة التاجیةھذه القرارات ھو لیس دور 

الضحایا علی ضاة أو التوصیة بحل خارج المحكمة ھو خطوة مھمة تؤثر على المشتبھ بھم وإن قرار المقا - ٤ - ۲
 . مت بغایة الحرص والدقة قبل اتخاذھویجب أن یتم النظر بمثل ھكذا قراراأیضا، عامة الناس علی والشھود و

أو بھ بالفعل من جنایة/إن واجب المدعي العام أن یحرص على أن تتم مقاضاة الشخص الصحیح على ما ارتك - ٥ - ۲
وأن یحُضر الجناة لیمَثلوا أمام العدالة ما أمكن. إن اتخاذ القرارات بشكل عادل وغیر متحیز وبنزاھة  ،جنایات عدد من

علیھم وعامة الناس.  یجب على المدعي  وللمدعیبھم  وللمشتبھ وللشھودأثناء العمل في القضیة یضمن العدالة للضحایا 
ھ قد تم أنالعام أن یحرص على أن یكون القانون منطبقاً بالشكل الملائم وأن یتم تقدیم الأدلة ذات الصلة إلى المحكمة و

 .  والکشف عن کل ما یتعلق بالجریمة الإفصاحب الإلتزام

ولكن ھناك مبادئ عامة تنطبق على  ،حقائقھا بعین الاعتباررغم أنھ یجب النظر في كل قضیة بحد ذاتھا وأخذ  - ٦ - ۲
 كل قضیة. 

عند اتخاذ قرارتٍ یجب أن یكون المدعي العام عادلاً وموضوعیاً. یجب ألا یسمح لأي وجھة نظر شخصیة  - ۷ - ۲
سیة للمشتبھ بھ أو معتقد أو التوجھ الجنسي أو الھویة الجنأو عمر أو دین أو  عاھةجنس أو أو  قومیةمتعلقة بإثنیة أو 

ویجب ألا یكون مدفوعاُ باعتبارات سیاسیة.  یجب على  .أن تؤثر على قرارتھ ،المدعى علیھ أو الضحیة أو أي شاھد
 . الشتبھ بھ في المحکمة حصول على إدانةالالمدعي العام أن یعمل دائماً لصالح العدالة ولیس فقط 

زن ویطبق المساواة في معالجتھ لكل قضیة، ومن واجبھ حمایة حقوق یجب على المدعي العام أن یتمتع بالتوا - ۸ - ۲
 وأن یقدم في نفس الوقت أفضل خدمة ممكنة للضحایا.   ،والمدعَى علیھم ینالمشتبھ

والمدعون ھي سلطة عمومیة لأغراض تشریع المساواة الحالي ذي الصلة.  النیابة العامة التاجیةإن خدمة  - ۹ - ۲
 . الواجبات المبینة في ھذا التشریعالعامون ملزمون ب

یجب على المدعي العام تطبیق مبادئ المیثاق الأوروبي لحقوق الإنسان بما یتناسب مع قانون حقوق الإنسان  - ۱۰ - ۲
المستشار القانوني، أي قضیة. یجب أن یمتثل المدعي العام لأي توجیھات یصدرھا  مراحل في كل مرحلة من ۱۹۹۸ لسنة

إلا إذا تم التوصل إلى  النیابة العامة،الصادرة نیابة عن مدیر النیابة العامة التاجیة خدمة  اتیاسات وتوجیھلس وأن یمتثل
یحتوي على المزید من العوامل المبنیة على الأدلة والتي تصب النیابة العامة التاجیةوجود ظروف استثنائیة. توجیھ خدمة 

في الصالح العام والمنطبقة على جنایات وجناة معینین ویمكن لعامة الناس الاطلاع علیھا على الموقع الإلكتروني لخدمة 
وإرشادات المھنة الجنائیة،  كما یجب على المدعي العام أیضاً الامتثال لقواعد الإجراءات الجنائیة .یةالتاج النیابة العامة

 وأن یأخذ بعین الاعتبار الخطوط التوجیھیة بخصوص إصدار الأحكام، وأي التزامات تنشأ من المواثیق الدولیة.  

تقاضي نیابة عن بعض الدوائر الحكومیة الأخرى. في بعض الحالات یجب أن یأخذ  النیابة العامة التاجیةخدمة  - ۱۱ -۲
 عتبار أي سیاسات إنفاذ قانون ذات صلة مما تتبعھ ھذه الدوائر. المدعي العام بعین الا

مدعین عامین آخرین في طرف أو من  النیابة العامة التاجیةمن طرف خدمة  یمكن مقاضاة بعض الجنایات إما - ۱۲ - ۲
سیاسات إنفاذ أو  إنجلترا وویلز. وعند اتخاذ قرار في مثل ھذه القضایا یمكن لمدعي التاج أن یأخذ بعین الاعتبار أي
 مقاضاة أو مدونة قانونیة ذات صلة مما یتبعھ ھؤلاء المدعون الآخرون وذلك وفقما یراه ملائماً.  

حیثما یكون القانون مختلفاً في إنجلترا وویلز یجب على المدعي العام تطبیق المدونة وأخذ  أي سیاسة أو  - ۱۳ - ۲
 ر.توجیھ أو معاییر اتھام ذات صلة بعین الاعتبا
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                                         قرار ما إذا یجب المقاضاة أم لا
في القضایا الأكثر خطورة أو تعقیدأً یقرر المدعي العام إذا كان یجب توجیھ تھمة جنائیة للشخص، وفي ھذه  - ۱ - ۳

الجنایة. كما یمكن للمدعي العام تقدیم النصح أو السماح بإیجاد حل خارج المحكمة كبدیل عن  ماھیةالحالة یقرر أیضاً 
المقاضاة. یتخذ المدعي العام قراره بما یتناسب مع المدونة وتوجیھات مدیر الادعاء العام بخصوص الاتھام وأي توجیھات 

اتخاذ قرار بخصوص بدء اجراءات جنائیة بحق  أو سیاسات قانونیة أخرى ذات صلة. وتطبق الشرطة نفس المبادئ عند
 شخص في مثل ھذه القضایا المسؤولة ھي عنھا.  

إن الشرطة وغیرھا من المحققین مسؤولون عن إجراء التحریات عن أي جریمة مزعومة وعن اتخاذ قرار  - ۲ - ۳
فیھ وقرارات بخصوص مدى بخصوص كیفیة استعمال مواردھم وھذا یتضمن قرارتٍ مثل بدء التحقیق أو الاستمرار 

التحقیق ونطاقھ. یجب على المدعي العام أن  یخبر الشرطة وغیرھا من المحققین بخصوص أي خط تحریات ممكن 
ت واستراتیجیة التحقیق بشكل ومتطلبات الأدلة، وإجراءات ما قبل توجیھ التھمة وإدارة الإفصاح والكشف عن المعلوما

أو توسیع نطاق السلوك الجنائي وعدد المشتبھ بھم الخاضعین للتحقیق. من شأن مثل قد یتضمن ھذا قرارات بتضییق  عام.
ھذه المعلومات أن تساعد الشرطة وغیرھا من المحققین في استكمال التحقیق ضمن فترة زمنیة معقولة كما تساعد على 

 بناء قضیة ادعاء فعالة متماسكة. 

ولكن مع ذلك یجب على المدعي العام عندما یقرر  ،غیرھا من المحققینلا یمكن للمدعي العام توجیھ الشرطة أو  - ۳ - ۳
ما إذا یجب تطبیق اختبار المدونة الكامل أو لا أو ما إذا یمكن تطبیق الاختبار من أساسھ أن یكون على علم بالآثار التي قد 

 للحصول على المعلومات. الإ خفاق في الامتثال لأي طلب  أو ،تنتج عن الإخفاق في متابعة أي خط تحریات ممكن

یجب على المدعي العام أن ینتبھ إلى وجود ضعف في الأدلة وإذا أمكن تصلیح الوضع ولكن بموجب اختبار  - ٤ - ۳
) یجب علیھ أن یوقف فوراً القضایا التي لا تلبي متطلبات مرحلة الأدلة من اختبار المدونة الكامل ٥العتبة (انظر القسم 

) والتي لا یمكن تقویتھا بالمزید من التحقیقات أو حیث من الواضح أن الصالح العام لا یتطلب المقاضاة ٤(انظر القسم 
).  المدعي العام ینظر بشكل رئیسي في المعلومات والأدلة المقدمَة من الشرطة وغیرھا من المحققین ولكن ٤(انظر القسم 

ت للمدعي العام قبل أو بعد توجیھ التھمة وذلك لمساعدة المدعي العام یمكن للمشتبھ بھ أو من یمثلھ أن یقدم أدلة أو معلوما
 كي یتخذ قراره، وفي بعض القضایا الملائمة یمكن للمدعي العام أن یدعو المشتبھ بھ أو ممثلیھ لفعل ھذا. 

لأغلب أن یجب على المدعي العام ألا یبدأ أو یستمر في المقاضاة إذا كان یرى أن المحكمة ستحكم على ا - ٥ - ۳
 المقاضاة ستكون إساءة استخدام للمحكمة ویوقف المقاضاة. 

ینظر المدعي العام في كل قضیة یستلمھا من الشرطة أو غیرھا من المحققین ویراجعھا. إن ھذا النظر  - ٦ - ۳
بینما تتطور والمراجعة ھي عملیة مستمرة ویجب على المدعي العام أن یأخذ بعین الاعتبار أي تغییر في الظروف یطرأ 

، میجب متابعتھ ةمعقول یت آخریاالدفاع، أي خط تحر لدیومثل ھذه التغیرات تشمل مثلاً ما یصبح معروفاً  ،القضیة
واستلام أي مواد لم تسُتخَدم قد تقوّض قضیة الادعاء أو تساعد الدفاع إلى درجة تستدعي تغییر التھم الموجھة أو إیقافھا أو 

إذ  إنھائھا،اً.  في حال وجوب توقف قضیة یجب اتخاذ كامل الدقة والحیطة عند اختیار طریقة عدم استمرار المقاضاة كلی
یجب على المدعي العام  ،من شأن ھذا التأثیر على موقف الضحیة وفقاً لنظام "حق الضحیة بالمراجعة ". حیثما أمكن

یعمل المدعون العامون والمحققون معاً بشكل  التشاور مع المحقق عند النظر في تغییر التھم الموجھة أو إیقاف القضیة.
 .  النیابة العامة التاجیةوثیق ولكن المسؤولیة النھائیة في اتخاذ قرار ما إذا یجب إیقاف قضیة أو لا تقع على كاھل خدمة 

العام، وھذه  لقد قرر البرلمان أن عدداً محدوداً من الجنایات یجب فقط أخذه إلى المحكمة بموافقة مدیر الادعاء - ۷ - ۳
وفي مثل ھذه القضایا یقوم مدیر الادعاء العام أو مدعٍ عام یعمل نیابة عنھ، بتطبیق المدونة  ،القضایا تسمى قضایا موافقَة

 في سبیل تقریر ما إذا كان یجب منح الموافقة على الشروع بالمقاضاة. 

یجب على المدعي العام  .المستشار القانونيكما یوجد أیضاً جنایات معینة یمكن فقط أخذھا إلى المحكمة بموافقة  - ۸ - ۳
اتباع التوجیھ الحالي عند إحالة مثل ھذه القضایا إلى المحامي العام. بعض الجنایات تتطلب موافقة وزیر الدولة قبل 

صول على ھذ الموافقة قبل توجیھ التھم وأن یطبق أي توجیھ ذي صلة یجب على المدعي العام الحو ،الشروع في المقاضاة
النیابة العامة بقضایا معینة كجزء من إشرافھ على خدمة  المستشار القانونيفي ھذه القضایا. علاوة على ھذا یجب إعلام 

 ومسؤولیتھ عن أفعالھا أمام البرلمان.  التاجیة
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                                                     اختبار المدونة الكامل
یجب على المدعي العام البدء بالمقاضاة أو الاستمرار بھا بعد أن تكون القضیة قد مرت بمرحلتین یتألف منھما  - ۱ - ٤

 ).  ٥اختبار المدونة الكامل. الاستثناء لھذا ھو عندما یكون واجباً تطبیق اختبار العتبة (انظر القسم 

 مرحلة الصالح العام.  -۲مرحلة الأدلة ویتبعھا  -۱یتألف اختبار المدونة الكامل من مرحلتین:  - ۲ - ٤

 یجب تطبیق اختبار المدونة الكامل:  - ۳ - ٤

 بعد أن یكون قد تم متابعة كل خطوط التحریات المعقولة و -أ

 قبل استكمال التحقیق في حال كون المدعي العام راضیاً بأنھ من غیر المرجح أن أي أدلة أو مواد أخرى قد  -ب
 . تؤثر على تطبیق اختبار المدونة الكامل سواء لصالح الادعاء أو ضده

العام بعد  في معظم القضایا یجب على المدعي العام أن ینظر فقط فیما إذا كانت المقاضاة تصب في الصالح - ٤ - ٤
اعتبار ما إذا كان ھناك أدلة كافیة للشروع في المقاضاة. ولكن ھناك قضایا یكون من الواضح فیھا قبل مراجعة الأدلة بأن 

الصالح العام لا یتطلب أي مقاضاة، وفي مثل ھذه الحالات یمكن للمدعي العام اتخاذ قرار بخصوص ما إذا یجب 
 . في المقاضاتالاستمرار 

وأنھ  تم تحدیدھاب على المدعي العام أن یتخذ مثل ھذا القرار فقط عندما یكون راضیاً بأن مدى الجُرمیة قد یج - ٥ - ٤
قادر على القیام بتقییم للصالح العام على ضوء ما یعرفھ. في حال عدم توافر معلومات كافیة لدى المدعي العام كي یتخذ 

 لقرار لاحقاً بما یتناسب مع اختبار المدونة الكامل المبین في ھذا القسم. یجب أن یستمر التحقیق ویتُخَذ ا ،مثل ھذا القرار

 مرحلة الأدلة
یجب أن یكون المدعي العام راضیاً بأنھ یوجد أدلة كافیة لتقدم منظوراً واقعیاً لإدانة كل مشتبھ بكل تھمة *.  -  ٦ - ٤

ویجب أن یأخذ بعین الاعتبار ماذا سیكون الدفاع في كل قضیة وكیف من المرجح أن یؤثر الدفاع على احتمال الإدانة. 
 بغض النظر عن مدى خطورتھا أو حساسیتھا.  ،ستمرتأن لاالقضیة التي لا تنجح في اختبار الأدلة یجب 

إن التوصل إلى وجود منظور واقعي للإدانة یعتمد على تقییم المدعي العام الموضوعي للأدلة بما في ذلك تأثیر  - ۷ - ٤
نة معقولة ھذا یعني أن ھیئة معقولة من المحلفین أو لجالمشتبھ بھ أو قد یعتمد علیھا.  أي دفاع وأي معلومات أخرى قدمھا

من القضاة الموضوعیین الحیادین أو قاضٍ معقول حیادي موضوعي بمفرده ممن یستمعون إلى القضیة وتلقوا التوجیھات 
 أن لامن المرجح أن یدُینوا المدعى علیھ بالتھمة المزعومة أكثر مما ھو مرجح  ،الملائمة ویعملون بما یتناسب مع القانون

 المدعى علیھ الاختبار الذي یجب أن تطبقھ المحاكم الجنائیة. یمكن للمحكمة فقط أن تدینیدینوه. وھذا اختبار یختلف عن 
 مذنب. ھ إذا كانت متأكدة من أن

 یجب أن یسأل المدعي العام نفسھ ما یلي:  ،عند اتخاذ قرار بخصوص وجود أدلة كافیة للمقاضاة أو لا -  ۸ - ٤

         ھل یمكن استخدام الدلیل/ الأدلة في المحكمة؟ 

ولفعل ھذا یجب على  یجب أن یأخذ المدعي العام بعین الاعتبار ما إذا كان ھناك أي شك في إمكانیة تقدیم دلیل معین، 
 المدعي العام تقییم ما یلي:

 ما مدى احتمال أن تعتبر المحكمة ھذا الدلیل غیر قابل للتقدیم  و •

 .ما ھي أھمیة ھذا الدلیل فیما یتعلق بالأدلة ككل •

                     یمكن الاعتماد على الدلیل؟ھل 

یجب على المدعي العام أن یرى ھل توجد أي أسباب تدعو للتشكیك في مدى إمكانیة الاعتماد على الدلیل بما في ذلك دقتھ 
 .أو نزاھتھ ومصداقیتھ

                     ھل یتمتع الدلیل بالمصداقیة؟ 

 .توجد أسباب تدعو للتشكیك في مصداقیة الدلیلیجب على المدعي العام أن یرى ھل 
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            الدلیل؟  إکتفاءھل یوجد أي مواد أخرى قد تؤثر على 

 إکتفائیةفي ھذه المرحلة وطوال سیر القضیة یجب على المدعي العام أن یرى ما إذا كان ھناك أي مواد قد تؤثر على تقییم 
 متم الحصول علیھوالمواد التي قد ی ،فحوصة الموجودة في حیازة الشرطةمغیر البما في ذلك المواد المفحوصة و ،الدلیل

 من خلال المزید من خطوط التحریات المعقولة.

        مرحلة الصالح العام
في كل قضیة حیث یوجد دلیل كافٍ/ أدلة كافیة تبرر المقاضاة أو تقدم حلاً للقضیة خارج المحكمة یجب على  - ۹ - ٤

 المدعي العام أن یرى ما إذا كانت المقاضاة مطلوبة للصالح العام. 

لة. عادة لا تنص القاعدة أبداً على أن المقاضاة ستحصل بشكل تلقائي متى تمت تلبیة متطلبات مرحلة الأد - ۱۰ - ٤
تجري المقاضاة ما لم یكن المدعي العام راضیاً بأن ھناك عوامل للصالح العام تمیل نحو جانب عدم المقاضاة وتغلب بثقلھا 

على جانب المقاضاة. في بعض الحالات یكون المدعي العام راضیاً بأن مصلحة الصالح العام تصب في إتاحة الفرصة 
 المحكمة عوضاً عن المقاضاة.  للجاني بأن یتم معالجة مسألتھ خارج

عند اتخاذ قرار بخصوص الصالح العام یجب على المدعي العام النظر في الأسئلة المبینة أدناه في الفقرات من  - ۱۱ - ٤
كي یتمكن من تحدید عوامل الصالح العام ذات الصلة التي تمیل نحو جانب المقاضاة وتلك التي  ،خ -حتى–أ   ۱٤ -٤

التوجیھ المعني ذي الصلة  في تمیل إلى عدم المقاضاة. ھذه العوامل إلى جانب أیة عوامل أخرى مبینة في السیاسة أو
 تقییم شامل للصالح العام. الصادر عن مدیر الادعاء العام یجب أن تمكّن المدعي العام من تشكیل 

ھو توجیھ للمدعین العامین یستفیدون منھ  ،أ وحتى خ ۱٤ - ٤إن الشرح الموجود أسفل كل سؤال في الفقرة  - ۱۲ - ٤
إذا كان یحدد عوامل الصالح العام التي تؤید المقاضاة أو التي تؤید  ،عند التطرق لكل سؤال بعینھ في سبیل اتخاذ قرار ما

 ة الموجودة لیست شاملة ولیس لكل الأسئلة صلة بكل قضیة.  عدمھا. الاسئل

من الممكن أن یوجد عامل واحد لوحده من عوامل الصالح العام یتفوق بثقلھ على عدد من العوامل الأخرى  - ۱۳ – ٤
على  یجب ،ومع ذلك .التي تصب في الاتجاه المعاكس. في قضیةٍ ما قد توجد عوامل الصالح العام تمیل ضد المقاضاة

وھل یجب وضع ھذه العوامل أمام المحكمة للنظر فیھا عند إصدار  روع بالمقاضاةالمدعي العام النظر فیما إذا یجب الش
 الحكم.

 یجب على المدعي العام النظر في الأسئلة التالیة: - ۱٤ - ٤

و مدى خطورة الجنایة المرتكََبَةما ھ -أ    

  .الحاجة إلى المقاضاةكلما زادت خطورة الجنایة كلما زاد احتمال  •

عند تقییم مدى خطورة جنایةٍ ما یجب على المدعي العام أن یأخذ بعین الاعتبار إلى أي مدى یعُتبر المشتبھ بھ  •
 .وذلك بأن یسأل نفسھ الأسئلة الواردة في ب وفي ت ،وما ھو الأذى الذي تم التسبب بھرم عن الجُ مسؤولاً 

ما ھو مستوى مسؤولیة المشتبھ بھ -ب    

  .كلما زاد مستوى مسؤولیة المشتبھ بھ كلما زاد احتمال الحاجة إلى المقاضاة •

 :یمكن تحدید مستوى المسؤولیة من خلال •

 مستوى اضطلاع المشتبھ بھ ) ۱

 مدى تعمُد الجنایة و/ أو إلى أي مدى تم التخطیط لھا )۲

 الإجرامينتفع المشتبھ بھ من السلوك إإلى أي مدى  )۳

ما إذا كان للمشتبھ بھ سوابق جنائیة و/ أو حلول خارج المحكمة وارتكابھ لأي جنایات أثناء كونھ قید الكفالة  )٤
 أو خاضعاً لأمر محكمة

 جنایة مستمراً أو من المرجح أن یستمر، یتكرر أو یتصاعدالما إذا كان ارتكاب  )٥

 عمر المشتبھ بھ ومدى نضجھ (انظر الفقرة أدناه). )٦
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خاصة في  ،ستغلالھإإجباره أو  أو المرجح أن یكون مدى مسؤولیة المشتبھ بھ منخفضاً إذا تم قسر المشتبھ بھمن  •
  .حال كونھ ضحیة لجریمة مرتبطة بالجنایة

 
كما یجب على المدعي العام أن یأخذ بعین الاعتبار ما إذا كان المشتبھ بھ وقت الجنایة أو في الوقت الحالي متأثراً  •

في بعض الظروف قد یعني ھذا  حیث أن .أو عجز جسدي أو عقلي سدي أو عقلي مھم أو بأي إعاقةبأي مرض ج
ورغم كل ھذا یجب على المدعي العام أن ینظر في مدى  .أنھ من غیر المرجح أن یكون ھناك حاجة للمقاضاة

وھل ھناك حاجة  ،خطورة الجنایة وھل من المرجح أن یعید المشتبھ بھ الجنایة من جدید أو یخالف القانون
 للمحافظة على سلامة الناس منھ أو على سلامة من یرعونھ.  

ما ھي ظروف الأذى الذي تم التسبب بھ للضحیة؟ -ت       

ً فكلما كانت الضحیة  ؛إن ظروف الضحیة على قدر عالٍ من الأھمیة • الضحیة  ضعافة، أو كلما كانت أکثر ضُعفا
 كلما زاد احتمال الحاجة إلى المقاضاة.  ،واضحةً ویسھل إدراكھا

 
  .ثقة أو موضع سلطة علاقةبین الضحیة والمشتبھ بھ  یوجدبالطبع یتضمن ھذا الحالات التي  •

 
تخدم عامة الناس وقت ارتكاب  أو کانت ا تم ارتكاب الجنایة ضد ضحیة كانكما یزید احتمال المقاضاة إذ •

  .الجنایة
 

المقاضاة إذا كان دافع الجنایة ھو أي نوع من أنواع التعصب ضد إثنیة الضحیة الفعلیة یزید احتمال الحاجة إلى  •
التوجھ الجنسي أو  أو الدین أو المعتقد أو العمر الإعاقة أو أو الجنس أو الأصل التعصب ضد أو ،أو المُفترََضَة

ھ بھ قد إذا كان المشتب لمقاضاةاحتمال الحاجة إلى ا. کذلك یزید سابقاالھویة الجنسیة ما ھو فعلي أو مفترض 
  . أو أظھر العدوانیة تجاه الضحیة بناء على أي من تلك الصفات استھدف الضحیة أو استغلھ

 
النظر فیما إذا كان من المرجح للمقاضاة أن تؤثر سلباً على الصحة العقلیة أو  ایضا یجب على المدعي العام •

دى خطورة الجنایة ومدى توافر إجراءات معینة وإمكانیة وأن یضع دائماً في اعتباره م ،الجسدیة للضحیة
  .الشروع في المقاضاة دون مشاركة الضحیة

 
 ھا الضحیة عن تأثیر الجنایة علیھیجب على المدعي العام أن یأخذ بعین الاعتبار وجھاتِ النظر التي تعبّر عن •

  .وفي بعض القضایا قد یشمل ھذا وجھات نظر عائلة الضحیة
 

لا تعمل للضحایا وعائلاتھم مثلما یفعل المحامون لزبائنھم، ویجب على المدعي  النیابة العامة التاجیةولكن خدمة  •
  .العام أن یشكّل وجھة نظر شاملة عن الصالح العام

                   كم كان عمر المشتبھ بھ ودرجة نضجھ وقت الجنایة؟ -ث

ویجب إعطاء وزن وأھمیة لعمر  ،والیافعین بشكل مختلف عن البالغینإن نظام العدالة الجنائیة یعامل الأطفالَ  •
  .سنة ۱۸المشتبھ بھ في حال كونھ طفلاً أو یافعاً تحت سن 

سلباً على  كان من المرجح أن تؤثر المقاضاة افع بما في ذلك ما إذایبعین الاعتبار مصلحة الطفل أو الیجب الأخذ  •
  .نایةمستقبلھ بشكل لا یتناسب مع خطورة الج

ألا وھو منع الأطفال  ،ویجب على المدعي العام أن یأخذ بعین الاعتبار الھدف الأساسي من نظام العدالة للشباب •
أیضاً یجب على المدعي العام أن ینظر في الالتزامات الناشئة . والیافعین من ارتكاب الجنایات ومخالفة القانون

 لحقوق الإنسان.  ۱۹۸۹ لسنةعن میثاق الأمم المتحدة 

إذ أن الشباب لم ینضجوا  ،یجب على المدعي العام أن یأخذ بعین الاعتبار مدى نضج المشتبھ بھ والعمر الزمني •
  .تماماً وسیستمرون في عملیة النضوج حتى منتصف العشرینات

  .المقاضاةوكنقطة علاّم یمكن القول أنھ كلما كان المشتبھ بھ أصغر سناً كلما قل احتمال الحاجة إلى  •

سنة أو أنھ  ۱۸المشتبھ بھ أقل من  عمر ومع ذلك یوجد ظروف تصب فیھا المقاضاة في الصالح العام رغم أن •
 وھذه الحالات تشمل:  ،غیر ناضج

 كون الجنایة المرتكَبةَ خطیرة جداً  ) ۱
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 مشتبھ بھ یدل أنھ لا یوجد بدائل مناسبة عن المقاضاة، ولل الماضي المسجل )۲

 غیاب الاعتراف یعني أن الحل خارج المحكمة والذي من شأنھ معالجة السلوك الجرمي قد لا یكون متاحاً. )۳

ما مدى التأثیر على المجتمع؟  -ج   

  .كلما زاد احتمال الحاجة إلى المقاضاة ،كلما زاد تأثیر الجنایة على المجتمع •

المجتمع ما یزید من خطورة الجنایة أو مخالفة إن شیوع جنایة ما في المجتمع قد یسبب أذى معیناً لھذا  •
  .القانون

وإنما یمتد إلى مجموعة من  ،المجتمع لیس مقصوراً على المجتمع الجغرافي الذي یتشارك نفس الموقع •
  .الناس لھم نفس الخصائص والتجارب والخلفیة بما في ذلك المجموعة المھنیة

إفادة التأثیر على "لمجتمع على شكل إفادة اسمھا على االجریمة تأثیر یمكن الحصول على أدلة عن  •
  ".المجتمع

         ؟مناسبھل المقاضاة رد  -ح

 :قد یكون ما یلي مفیداً وذا صلة ،عند النظر فیما إذا كانت المقاضاة متناسبة مع المحصلة المرجَحَة •

خاصة إذا اعتبُرِت الكلفة  ،ككلنظام العدالة الجنائیة علی و النیابة العامة التاجیةالكلفة على خدمة  ) ۱
لعام بناء على ھذا یقرر الصالح ا أن لازائدة مقارنةً مع أي عقوبة مرجَحة. یجب على المدعي العام 

كما أنھ من الجوھري أن یؤخذ بعین الاعتبار ما یتم التوصل إلیھ من عوامل الصالح العام  العامل لوحده،
ولكن الكلفة ھي عامل مھم عند الشروع ، أ إلى خ  -۱٤ – ٤ عند النظر في الأسئلة الأخرى في الفقرات

 في تقییم شامل للصالح العام.

فعلى سبیل المثال في قضیة  .یجب الشروع في المقاضاة بما یتناسب مع مبادئ الإدارة الفعالة للقضایا )۲
تفادي الإجراءات تشتمل على العدید من المشتبھ بھم یمكن مقاضاة المشتبھ بھم الرئیسیین فقط في سبیل 

 القانونیة والقضائیة الطویلة والمعقدة.

                                                        ھل ھناك حاجة لحمایة مصادر المعلوماتَ؟ -خ

یجب توخي الحرص والحذر عند الشروع بمقاضاة  ،في القضایا التي لا تنطبق علیھا حصانة الصالح العام •
تتطلب الإفصاح العلني عن بعض المعلومات والتفاصیل ما من شأنھ أن یؤذي مصادرَ المعلومات والتحقیقَ 

ففي مثل ھذه الحالات من الجوھري متابعة ومراجعة ھذه القضایا  .المستمر والعلاقاتِ الدولیة أو الأمن الوطني
 باستمرار.
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                                                               العتبة اختبار
في ظروف محدودة، عندما لا یتم تلبیة متطلبات اختبار المدونة الكامل، یمكن تطبیق اختبار العتبة في سبیل  - ۱ - ٥

توجیھ الاتھام لمشتبھٍ بھ.  مدى خطورة القضیة أو ظروفھا یجب أن تبرر اتخاذ قرار فوري بتوجیھ الاتھام ویجب أن 
 یكون ھناك حیثیات مھمة للاعتراض على الكفالة. 

یجب أن یكون ھناك تفحُّص شدید للشروط الخمسة لاختبار العتبة وذلك لضمان أن یتم تطبیقھ فقط عند  - ۲ - ٥
أي یجب أن تنطبق الشروط الخمسة كلھا قبل تطبیق  .عجل تم توجیھ الاتھام في القضایا علىولضمان ألا ی ،الضرورة

یوجد داع للنظر في بقیة الشروط إذ أنھ في  فلا ،مسةاختبار العتبة. وإذا لم ینطبق شرطٌ واحد مھما یكن من الشروط الخ
 ھذه الحالة لا یمكن تطبیق اختبار العتبة ولا یمكن توجیھ الاتھام للمشتبھ بھ.  

     ھناك أسباب معقولة للاشتباه في أن الشخص الذي یتم توجیھ الاتھام إلیھ قد ارتكب الجریمة الشرط الأول:

معقولة للاشتباه بأن  اسبابیجب أن یكون المدعي العام راضیاً، بعد إجراء تقییم موضوعي للأدلة، بأنھ یوجد  - ۳ - ٥
مھا الشخص الذي سیوَُجَھ لھ الاتھام قد ارتكب الجنایة. یجب أن یأخذ التقییم بعین الاعتبار تأثیر أي دفاع أو معلومات قد قد

 . مالمشتبھ بھ أو قد یعتمد علیھ

یجب على المدعي العام أن ینظر بكل المواد أو  ،معقولة للاشتباه أسبابفي سبیل تحدید ما إذا كان یوجد  - ٤ - ٥
المعلومات المتوافرة سواء كانت على شكل أدلة أو غیرھا. یجب أن یكون المدعي العام راضیاً أن المواد التي سیعُتمََد 

 علیھا في ھذه المرحلة من شأنھا أن: 

 ابل للتقدیم كي تعُرَض أمام المحكمةتوُضَع في شكل ق •

 ویمكن الاعتماد علیھا و •

  لھا مصداقیة. •

 الشرط الثاني: یمكن الحصول على المزید من الأدلة في سبیل الحصول على منظور واقعي للإدانة

معقولة تدعو للاعتقاد أن المزید من التحقیق سوف یقدم  أسبابیجب أن یكون المدعي العام راضیاً أن ھناك  - ٥ - ٥
بما فیھا مواد قد توجھ أصبع  ،بحیث تكون الأدلة عند تجمیعھا كلھا مع بعضھا ،معقولة زمنیةالمزید من الأدلة ضمن فترة 

یتناسب مع اختبار المدونة الاتھام بعیداً عن المشتبھ بھ أو نحو مشتبھ بھ بعینھ، قادرةً على تكوین منظور واقعي للإدانة بما 
 الكامل. 

 تنبؤیة. مجرد ولیست  قابل للمعرفةیجب أن تكون  مفیة التي من المحتمل الحصول علیھالأدلة الإضا - ٦ - ٥

 ن الاعتبار: یفي سبیل اتخاذ ھذا القرار على المدعي العام أن یأخذ بع -  ۷ - ٥

 ؛وما لھا من تأثیر على القضیة الی المحکمة،لتقدیمھم  ملائمتھممدى أي أدلة محتملة ومدى طبیعة و •

  ؛التھم التي ستدعمھا كل الأدلة •

 ؛والأسباب التي تجعل الأدلة غیر جاھزة بعد •

خلال أي فترة  ملك ما إذا من الممكن الحصول علیھبما في ذ ،والوقت المطلوب للحصول على المزید من الأدلة •
 توقیف و

 . الكامل معقولً في كل الظروفوھل التأخیر في تطبیق اختبار المدونة  •

 الشرط الثالث: خطورة أو ظروف القضیة تبرر اتخاذ قرار فوري بتوجیھ الاتھام

ویجب ربطھا بمستوى المخاطر التي یمكن  ،یجب تقییم خطورة القضیة وظروفھا فیما یتعلق بالجنایة المزعومة - ۸ - ٥
 أن تنشأ عن منح كفالة. 
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 ۱۹۷٦للاعتراض على الكفالة بما یتناسب مع قانون الكفالة لعام  و وجیھةمستمرة  اسبابالشرط الرابع: یوجد 
 وفي جمیع ظروف القضیة من الملائم فعل ھذا. 

مشتبھ بھ غیر ملائم للكفالة اتخاذ قرار بھذا الخصوص یجب أن یبُنى على تقییم ملائم للمخاطر ما یكشف بأن ال - ۹ - ٥
 لأذیة بتسببھاحتمالاً كبیراً و خطرا یشكل  رفعلى سبیل المثال ھناك مشتبھ بھ خطی .صارمة للکفالةوجود شروط مع حتى 

 ،بالشھود. إذا كان سیتم منح كفالة من المحتمل جداً أن یھرب أو یتدخل أن المشتبھ بھأو  .شخص معین أو لعامة الناس
 . دون تحري دقیق مدى الخطورة المحتملةأي تأكید غیر مبرر أو غیر مدعوم عن  یقبل أن لایجب على المدعي العام ف

 الصالح العام تصب في الشرط الخامس: مقاضاة المشتبھ بھ
یجب على المدعي العام تطبیق مرحلة الصالح العام من اختبار المدونة الكامل بناء على المعلومات المتوافرة  -  ۱۰ – ٥

 في ذلك الوقت. 

 

                                                      مراجعة اختبار العتبة
القرار بالمقاضاة الذي تم اتخاذه بناء على اختبار العتبة یجب أن یبقى قید المراجعة.  یجب أن یعمل المدعي  - ۱۱ - ٥

مني المتفق علیھ. العام على أن یحصل من الشرطة على الأدلة المعلقَةَ أو غیرھا من المواد بما یتناسب مع الجدول الز
ویجب تقییم الدلیل بشكل منتظم لضمان أن التھمة لا تزال ملائمة وأنھ لا یزال ھناك ما یبرر الاعتراض الجاري على 

الكفالة. یجب تقییم اختبار المدونة الكامل حالما یتم الحصول على الأدلة أو المواد المنتظَرَة وفي جمیع الأحوال في قضایا 
 عادة قبل التبلیغ الرسمي بقضیة الادعاء. تاجیةالنیابة العامة ال
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 اختیار التھم
 یجب على المدعي العام أن یختار التھم التي:  - ۱ - ٦

 تعكس خطورة ومدى الجنایة ومخالفة القانون •

 الأوامر المناسبة قبل الإدانة ضوتمنح المحكمة الصلاحیة الكافیة لإصدار الحكم ولفر •

 ، وإجراميوتسمح بأمر مصادرة في القضایا الملائمة حیث یكون المدعى علیھ قد انتفع من سلوك  •

 . تمكّن من تقدیم القضیة بطریقة واضحة وبسیطة •

وھذا یعني أنھ لا یمكن للمدعي العام اختیار أكثر تھمة خطیرة أو الاستمرار في أكثر تھمة خطیرة عندما یكون  -  ۲ - ٦
 ھناك خیار وتتحقق مصلحة العدالة باختیار التھمة الأقل خطورة. 

الإقرار بذنبھ یجب ألا یشرع المدعي العام بالعدید من التھم أكثر مما ھو ضروري فقط لیشجع المدعى علیھ على  - ۳ - ٦
عن عدد منھا. وبنفس الطریقة یجب ألا یشرع بالمقاضاة بتھمة شدیدة الخطورة فقط لیشجع المدعى علیھ بالإقرار بالذنب 

 عن تھمة أقل خطورة. 

یجب ألا یغیرّ المدعي العامُ التھمةَ فقط بسبب قرار المحكمة أو المدعى علیھ بخصوص تغییر مكان جلسات  - ٤ - ٦
 لقضیة.  الاستماع ل

 بعد توجیھ التھمة یجب أن یتنبھ المدعي العام لأي تغیّر في الظروف أثناء سیر القضیة. - ٥ - ٦
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                                                    الحلول خارج المحكمة
ارتكاب  وعواقبخطورة لاستجابة ملائمة للجاني و/ أو ذلك الحل خارج المحكمة قد ینوب عن المقاضاة إذا كان  - ۱ - ۷

 .  ةالجنای

یجب على المدعي العام اتباع أي توجیھات ذات صلة عندما یطُلبَ منھ النصح بخصوص حل خارج المحكمة  - ۲ - ۷
لمعیار بما في ذلك أي إجراءات تشریعیة أو عقوبة مدنیة أو جزائیة أو غیرھا من الحلول. ویجب علیھ ضمان تلبیة ا

بما في ذلك، حیثما یلزم، اعتراف واضح بالذنب وأن مثل ھذا  ،الملائم المتعلق بالأدلة فیما یخص الحل خارج المحكمة
 الحل خارج المحكمة یصب في الصالح العام.
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                                                             مكان المحكمة
یجب على المدعي العام أن یأخذ بعین الاعتبار التوجیھاتِ المتعلقة بإصدار الأحكام والتحدید عند تقدیم القضیة  - ۱ - ۸

 بخصوص المكان الذي یجب محاكمة المدعى علیھ فیھ.  لمحکمة البدائة

لكن في نفس الوقت و البدائة،محكمة الذي یدفع لطلب بقاء القضیة في یجب ألا تكون السرعة ھي السبب الوحید  - ۲ - ۸
یجب أن ینظر المدعي العام بما للتأخیر من آثار فیما لو أرُسِلتَ القضیة إلى محكمة التاج بما في ذلك التأثیر المحتمل على 

 أي ضحیة أو شاھد. 

 لا یمكن أن تتم إلا فإن ھذایجب أن یضع المدعي العام في اعتباره أنھ لو كان ھناك حاجة لإجراءات مصادرة  - ۳ - ۸
 في محكمة التاج. ولھذا الغرض یمكن الشروع بالمقاضاة الجزئیة إذا كان ھذا ملائماً.

ل على أطفال ویافعینمتمكان المحاكمة في القضایا التي تش   
) یجب أن یحُاكَموا في ۱۸یجب على المدعي العام أن یضع في اعتباره أن الأطفال والیافعین (بموجب المادة  - ٤ - ۸

محاكمة طفل أو یافع في محكمة  .احتیاجاتھم المعینة یلبيمصممة بشكل  ، حیث أنھا محاکمحیثما أمكنمحكمة الشباب 
  افع مع البالغ. یعدالة أن تتم محاكمة الطفل أو الالتاج فیجب أن تخُصَص للقضایا شدیدة الخطورة أو حیث تتطلب مصلحة ال
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                                                                    قبول الإقرار بالذنب
 ،بدلا من ذلكو . ولكن لیس كلھا الموجھ الیھم التھممن  أن یقُِروا بذنبھم عن بعضربما یودوا المدعى علیھم  - ۱ - ۹

 لأنھم یعترفون فقط بجزء من الجریمة.  ،مختلفة ربما أقل خطورة میودون أن یقُِروا بذنبھم عن تھم ربما

 یجب على المدعى العام أن یقبل إقرار المدعى علیھ بالذنب فقط في حال: - ۲ - ۹

 ؛خاصة حیث یوجد عوامل مشدِدة ،كون المحكمة قادرة على إصدار حكم یناسب خطورة الجنایة •

 و إجرامي؛أنھ یمكّن المحكمة من إصدار أمر مصادرة في القضایا الملائمة حیث انتفع المدعى علیھ من سلوك  •

یزوّد المحكمة بصلاحیات كافیة لتفرض أوامراً ملحقةَ أخرى مع الوضع بعین الاعتبار أن مثل ھذه الأوامر یمكن  •
 . أن تصدر في بعض القضایا دوناً عن غیرھا

الحذر عند النظر في الإقرار بالذنب الذي قد یمكّن المدعى علیھ من تفادي فرض حكم إجباري أدنى  یجب توخي - ۳ - ۹
 علیھ. 

 یجب على المدعي العام ألا یقبل إقراراً بالذنب فقط لأن ھذا مریح ومناسب.   -  ٤ - ۹

على أن تؤخذ بعین الاعتبار  عند النظر فیما إذا یمكن قبول الإقرار بالذنب یجب على المدعي العام الحرص - ٥ - ۹
 ،، أو في بعض القضایا الملائمة وجھات نظر عائلة الضحیةایضا وإذا أمكن وجھات نظر الضحیةالضحیة، مصلحة 

   .القرار یقع على عاتق المدعي العام علی أیة حال، .وذلك عند النظر فیما إذا كان قبول الإقرار یصب في الصالح العام

یوضَح للمحكمة ما ھو الأساس الذي تم بناء علیھ تقدیم الإقرار بالذنب وقبولھ. في القضایا التي یقُِر فیھا یجب أن  -  ٦ - ۹
وحیث یؤثر ھذا بشكل كبیر على الحكم،  ،المدعى علیھ بذنبھ على التھم لكن بناء على حقائق مختلفة عن قضیة الادعاء

 جرى ومن ثم تصدر حكمھا على ھذا الأساس. یجب أن تدُعَى المحكمة لسماع الأدلة لتقرر ما الذي 

عندما یكون المدعى علیھ قد أشار سابقاً أنھ سیطلب من المحكمة النظر في جنایة معینة عند إصدار حكمھا، ومن  - ۷ - ۹
یجب على المدعي العام النظر فیما إذا كانت المقاضاة مطلوبة لھذه التھمة  ،ثم یرفض الاعتراف بھذه الجنایة في المحكمة

أن مقاضاة ھذه الجنایة قد تخضع للمراجعة بالتشاور مع الشرطة أو  ویجب على المدعي العام أن یشرح للدفاع وللمحكمة
  غیرھا من المحققین إذا أمكن.
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                                            إعادة النظر في قرار الادعاء
وعادة  النیابة العامة التاجیةیجب أن یكون الناس قادرین على الاعتماد عل القرارات التي تتخذھا خدمة  -  ۱ – ۱۰

أحدَ المشتبھ بھم أو المدعى علیھم أنھ لن یكون ھناك مقاضاة أو أن المقاضاة قد  النیابة العامة التاجیةعندما تخبر خدمةُ 
بإلغاء قرار بعدم  الإدعاء العام، ھناك حالات تقوم فیھا لكن في بعض الأحیان القضیة لن تبدأ مرة أخرى. توقفت فإن

، خاصة إذا كانت القضیة المحكمة أو متى ستستأنف المحاكمةخارج  حلولالمقاضاة أو التعامل مع القضیة عن طریق 
 خطیرة.

 ھذه القضایا تشتمل على:  -  ۲ - ۱۰

ً القضایا التي یت • وفي سبیل الحفاظ على الثقة بنظام  ،بین فیھا من مراجعة القرار الأصلي أنھ كان قراراً خاطئا
 .مقاضاة رغم القرار السابقالالعدالة الجنائیة یجب الشروع ب

القضایا التي توقفت في انتظار الحصول على المزید من الأدلة المنتظََرَة والتي من المحتمل أن تتوافر في  •
في ھذه القضایا یجب أن یخبر المدعي العامُ المدعى علیھ بأن  .القریب ویتم الحصول علیھا وإعدادھاالمستقبل 

 ؛المقاضاة قد تبدأ مرة أخرى

 و ؛القضایا التي لم یتم فیھا مقاضاة أو التي توقفت بسبب نقص الأدلة ولكن تم لاحقاً اكتشاف المزید من الأدلة •

یھا مراجعة بعد ما توصل إلیھ التحري وبینّت أنھ یجب الشروع في القضایا التي فیھا موت والتي جرت ف •
 .المقاضاة بغض النظر عن أي قرار سابق بعدم المقاضاة

   بعدم النیابة العامة التاجیةیمكن للضحیة طلب مراجعة قرار  ،بموجب نظام حق الضحیة بالمراجعة - ۳ - ۱۰
 المقاضاة أو بإیقاف المقاضاة.              
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بدیلة تصامیم  
 

: التالي الشبکي یتوافر ھذا المنشور باللغة الویلزیة وبنسخة القراءة السھلة على الموقع
www.cps.gov.uk  . النیابة للحصول على معلومات عن كیفیة الوصول إلى منشورات خدمة

 : الرجاء الاتصال مع بتصمیم آخر العامة التاجیة

enquiries@cps.gov.uk  
 

 

 النیابة العامة التاجیةلمحة عن خدمة 

مسؤولة عن مقاضاة معظم القضایا التي ینُظَر فیھا في المحاكم الجنائیة  النیابة العامة التاجیةخدمة 
عمل بشكل مستقل في القضایا الجنائیة التي یویرأسھا مدیر الادعاء العام و  في إنجلترا وویلز،

مسؤولة عن اتخاذ  النیابة العامة التاجیةإن خدمة .  تحقق فیھا الشرطة وغیرھا من الوكالات
كما أنھا تقدم  ،بخصوص التھم المناسبة في القضایا الأشد خطورة أو القضایا المعقدة اتقرارال
 . وللشھودعم للضحایا الدو ةمساعدالمعلومات وال
 

cps.gov.uk 

 

@cpsuk 
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